
قــــانون الجمعيــــات الأهليــــة:  مليــــون
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حالـة مـن الجـدل سـيطرت علـى الشـا المصري عقـب إقـرار قـانون الجمعيـات الأهليـة الجديـد الـذي
ينظم إعادة تشكيل وعمل مؤسسات وكيانات المجتمع المدني من قبل مجلس النواب المصري، حيث
اعتبره البعض محاولة لكبت الحريات وتكميم الأفواه وإجهاض لكل الممارسات الديمقراطية، بينما

رآه آخرون خطوة إيجابية نحو ما أسموه “تجفيف منابع الإرهاب”.

الصدمة التي أصابت المهتمين بالشأن الحقوقي والمجتمعي جراء إقرار هذا القانون تم التعبير عنها من
خلال الحملة الشرسة التي تم شنها ضد البرلمان والحكومة، لا سيما وأنه تم إقراره بسرعة فائقة غير
معهـودة، في غيـاب تـام عـن الحـوار المجتمعـي، مـا وضـع العديـد مـن علامـات الاسـتفهام بشـأن النوايـا
الحقيقيــة لنــواب البرلمــان حيــال هــذا القــانون، بعيــدًا عــن شعــارات الأمــن القــومي الــتي رآهــا البعــض

“شماعة” لتمرير ما يراد تمريره.

 قنبلة موقوتة

“قانون الجمعيات وصمة عار على المجلس ويلحق بقانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة…” بهذه
يــري حملتــه ضــد مجلــس النــواب المصري عقــب إقــراره قــانون الكلمــات اســتهل النــائب هيثــم الحر

.الجمعيات الأهلية، والذي أعتبره إساءة لمصر وسمعتها في الداخل والخا

الحريري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أشار إلى  قنبلة موقوتة داخل
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القانون المكون من () مادة، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، والذي تم تمريره مؤخرًا من
قبل المجلس مقارنة بالقانون المقدم من الحكومة، ما يعني أن هناك إرادة ورغبة حقيقية من قبل
يــــات والممارســــات نــــواب البرلمــــان المصري في إجهــــاض المجتمــــع المــــدني وهــــدم ثــــوابته واغتيــــال الحر

الديمقراطية بدعوى الأمن القومي.

النـائب المعـارض أشـار خلال ملاحظـاته أن القـانون المقـدم مـن القصـبي تضمـن عـددًا مـن المـواد الـتي لم
ينص عليها قانون الحكومة، أهمها إنشاء جهاز قومي يتكون مجلس إدارته من ممثلين عن وزارات
الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والتعاون الدولي والوزارة المختصة، والمخابرات العامة وممثلين

لهيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال.

الحريري: قانون الجمعيات وصمة عار على المجلس ويلحق بقانون الخدمة
المدنية والقيمة المضافة، ويعتبر إسارة لمصر وسمعتها في الداخل والخا

وأضاف الحريرى في ملاحظاته أن التصرف في الأموال الممنوحة للجمعيات مشروط بموافقة الجهاز،
وعدم الرد خلال  يومًا يعتبر رفض من الجهاز على التصرف في أموال الجمعية، وأن هذا البند غير
موجود بمشروع قانون الحكومة، كما أن قانون النائب القصبي نص على أنه لا يجوز إرسال أموال

لأشخاص أو جهات أجنبية إلا بعد موافقة الجهاز، ولا يوجد هذا النص بقانون الحكومة.

كما اشترط القانون سداد مبلغ مالي قيمته عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية، في الوقت
الذي حدد قانون الحكومة قيمة المبلغ بألف جنيه فقط، إضافة إلى المادة الكارثية () والتي تنص
على: يعاقب (بالحبس) الذي لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه
ولا تزيد عن خمسمئة ألف جنيه، علمًا بأن المادة () من قانون الحكومة كان نصها: بالغرامة التي

لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه.



مجلس النواب المصري في أثناء الموافقة على القانون

تأميم العمل الأهلي

شنــت عــدد مــن الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المــدني حملــة شرســة ضــد قــانون الجمعيــات
الأهلية، معتبرين أنه في حال تمريره سيكون بمثابة مذبحة لجميع الجمعيات الأهلية في مصر.

وقد أعلنت  أحزاب سياسية و منظمة من المجتمع المدني، من خلال بيان أسمته “تعامل البرلمان
مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه”، عن رفضها التام لهذا

المشروع مطالبين بإعادة النظر فيه مرة أخرى قبل فوات الأوان.

وأعربــت الأحــزاب والمنظمــات الموقعــة علــى البيــان عــن اعتقادهــا بــأن مــشروع القــانون محــل النقــاش
يتشـابه إلى حـد كـبير مـع المـشروع الـذي سـبق وطرحتـه الحكومـة، ورفضتـه المنظمـات الحقوقيـة، ونـشر
يــة في ســبتمبر المــاضي، إلا أن مــشروع (نــواب الشعــب) أشــد قمعًــا وعــداءً للجمعيــات بــالمواقع الإخبار
الأهليـة ولفكـرة التطـوع والمبـادرات الجماعيـة، ملفتـة إلى أنـه يتعين علـى الجمعيـات بمـوجب القـانون
“توفيــق أوضاعهــا وفقًــا لنصوصــه، الــتي تتضمــن شروطًــا فضفاضــة للتســجيل منهــا عــدم ممارســة
نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التي لم تحدد
بعـد) مـا إذا كـان نشـاط الجمعيـة يتوافـق واحتياجـات المجتمـع وخطـط الدولـة في التنميـة مـن عـدمه،
وهـو الـشرط الـذي يمثـل عـودة صريحـة لقـانون الجمعيـات الأسـبق رقـم  لسـنة  والمعـروف

بقانون تأميم العمل الأهلي”.

أعربت الأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان عن اعتقادها بأن مشروع
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القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته
الحكومة، ورفضته المنظمات الحقوقية، ونشر بالمواقع الإخبارية في سبتمبر

الماضي

وقـد وقـع علـى البيـان كـل مـن الحـزب المصري الـديمقراطي الاجتمـاعي، التحـالف الشعـبي الاشـتراكي،
يـة (تحـت التأسـيس)، حـزب التيـار الشعـبي (تحـت التأسـيس)، يـة، العيـش والحر الدسـتور، مصر الحر
إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية أبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية
لمعلومــات حقــوق الإنســان، المبــادرة المصريــة للحقــوق الشخصــية، المركــز المصري للحقــوق الاقتصاديــة

والاجتماعية.

تظاهرات تندد بغلق جمعيات حقوق الإنسان في مصر

المجتمع المدني تحت رقابة الأمن

من جانبها استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدة أنه سيمنع
المنظمـــات غـــير الحكوميـــة المســـتقلة مـــن العمـــل، لأنـــه ســـيجعل عملهـــا وتمويلهـــا خـــاضعين لمراقبـــة

السلطات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.

وأضـافت المنظمـة علـى لسـان سـارة ليـا ويتسـن مـديرة قسـم الـشرق الأوسـط، في بيـان لهـا: “يحـاول
مجلـس النـواب المصري تفـادي تـدقيق الجمهـور بالتعجيـل في اعتمـاد قـانون مـن شأنـه حظـر مـا تبقـى
من جماعات المجتمع المدني المستقلة في البلاد، إذا مُرر هذا القانون، فسيكون من المضحك القول بأن
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مصر تسمح بعمل المنظمات غير الحكومية لأنه سيجعلها تحت رقابة الأجهزة الأمنية”.

وفي السياق نفسه قال ماينا كياي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي
وتكوين الجمعيات في  نوفمبر الماضي: “القانون سيدمر المجتمع المدني في البلاد لأجيال وسيحوله
إلى ألعوبة في يد الحكومة”، مضيفًا أنه يشبه مشروعًا مماثلاً اقترحته الحكومة في  ونحّته جانبًا

بعد انتقادات واسعة، من بينها انتقادات من هيومن رايتس ووتش.

 المقرر الخاص للأمم المتحدة: إن القانون سيدمر المجتمع المدني في البلاد لأجيال
وسيحوله إلى ألعوبة في يد الحكومة

يادة العقوبة القصوى كياي حذر من أن هذا القانون مقارنة بالسابق، سيذهب لمستويات أبعد مثل ز
لانتهاكه لـ سنوات سجنًا، وفرض توافق عمل الجمعية مع خطة الدولة واحتياجاتها التنموية، كما
أنه سيجرم مجموعة من الأنشطة المذكورة بشكل فضفاض، مثل إجراء استطلاعات رأي أو بحوث
ميدانية دون موافقة الحكومة، أو أي عمل ذي طابع سياسي أو ضمن نطاق الأحزاب السياسية أو
النقابات العمالية، خاصة وأن القانون لا يحدد هذه المصطلحات بدقة، ما يجعلها مفتوحة لتفسير

السلطات.

واختتــم بيــان المنظمــة سرده للمخــاطر الناجمــة عــن هــذا القــانون بأنــه ســيؤثر علــى  ألــف جمعيــة
محلية و أخرى أجنبية تعمل في مصر، وفقًا لتقديرات حكومية.



سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش

إساءة لسمعة مصر

كما شن عدد من السياسيين والحقوقيون حملة منددة بهذا القانون، حيث استنكر البرلماني السابق
باسل عادل، موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية.

يـدة لـه عـبر حسـابه علـى موقـع التـدوين المصـغر “تـويتر”: “أمـا بالنسـبة “لسـلق” قـانون وقـال في تغر
الجمعيات الأهلية، فعلينا تحية النائب الوحيد الذي تمكن منفردًا من صنع قانون كبير وحساس

“كسلقي” أولى في تاريخ البرلمان”.

كد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفضه لقانون الجمعيات الأهلية، من جانبه أ
يـدة لـه علـى حسـابه الرسـمي علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي “تـويتر”: “إقـرار قـانون وقـال عـبر تغر
الجمعيات الأهلية غير الدستوري يعني تدمير كل مقومات العمل الأهلي، وآثاره سوف تكون مفزعة

.” لسنة  إلى حين إلغاءه مثل القانون رقم

أما النائب هيثم الحريري، فقال إن قانون الجمعيات الأهلية خ في مناخ غير صحي، مشيرًا إلى أنه
لا يوجد أي حوار مجتمعي عن القانون، مضيفًا أن القانون سيقيد عمل الجمعيات، لأنه خلق جهازًا
يًـــا للتضـــامن الاجتمـــاعي يرأســـه مجلـــس حـــرب مصـــغر، متابعًـــا: “الجمعيـــات الأهليـــة في مصر مواز
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ــار جنيــه في خدمــة المصريين، منهــا مســتشفيات وغــيره، وليــس كــل الجمعيــات بتشتغــل في  ملي
الأهلية في مصر جمعيات حقوقية”.

وتـابع: “لـو الجمعيـات الحقوقيـة مسـببة للحكومـة مشاكـل تقتلهـا أو تقفلهـا، لكـن بلاش نقيـد عمـل
الجمعيات الأخرى التي تستهدف تحسين صحة المواطن والنظر في شؤونه”.

 

يات الكفر بالحر

العديــد مــن المراقــبين أشــاروا إلى أن أزمــة منظمــات المجتمــع المــدني في مصر في جوهرهــا ليســت أزمــة
قانون أو تمويل، بل هي شوكة في حلق الحكومات التي تنفرد وتحتكر القرارات دون المشورة، ولديها

ما تخفيه وتخشي الكشف عنه عبر بوابات المجتمع المدني.

الناشــط الحقــوقي شريــف حمــزاوي أشــار إلى أن الأزمــة تكمــن في أن الحكومــات المتعاقبــة تكفــر بكــل
الحريات، وتسعى بشتى الطرق لتقييدها، وإجهاض أي محاولات إصلاحية، وذلك من خلال تعقيد
الإجــراءات والالتفــاف علــى القــوانين، بــدواعي حفــظ الأمــن القــومي، دون وضــع تعريــف واضــح لهــذا

المفهوم الفضفاض.

الأزمة تكمن في أن الحكومات المتعاقبة  تكفر بكل الحريات، وتسعى بشتى
الطرق لتقييدها وإجهاض أي محاولات إصلاحية

وأضاف حمزاوي في تصريحات خاصة إلى أن النظام يسعى لتكميم الأفواه وتقييد الحريات بشتى
الســبل، فالهجمــة علــى منظمــات المجتمــع المــدني ليســت إلا ردًا علــى نضــال هــذه المنظمــات في فضــح
ــالقمع، ــواطنين، ب ــة في حقــوق الم انتهاكــات وتجــاوزات حــدثت بالفعــل مــن قبــل الحكومــات المتعاقب
الحبس، السحل، الترهيب أيضًا، فقانوني التظاهر والجمعيات الأهلية ما هما إلا عينة من جملة من
القـوانين الـتي تسـتهدف تكميـم الأفـواه، وإعـادة هـذا الشعـب إلى الصـمت والخنـوع، الـذي عـانى منـه
لأكثر من ثلاثين عامًا، مؤكدًا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع أزمة المجتمع المدني وحرية
التنظيــم في ســياق منفصــل عــن أزمــة اكــبر وأعــم يعيشهــا كــل المشــاركين في الثــورة المصريــة في محاولــة

واضحة لإجهاض هذه الثورة العظيمة وأساسها الحرية والمساواة والعدالة – على حد تعبيره -.



اعتقالات عشوائية وتكميم أفواه خا القانون في مصر

 مليون معاق في خطر

عديد من الفئات ستقع ضحية وفريسة لهذا القانون حال تطبيقه، تتقدمهم فئة ذوي الاحتياجات
الخاصة، والبالغ عددهم  مليون معاق، بحسب الإحصائيات الواردة على لسان رئيس الحكومة
شريـــف إســـماعيل خلال افتتـــاح فعاليـــات المـــؤتمر والمعـــرض الـــدولي الســـنوي الخـــامس للاتصـــالات
وتكنولوجيــا المعلومــات، خاصــة وأن هــذه الفئــة هــي الأكــثر اســتفادة مــن نشــاط الجمعيــات الخيريــة

ومؤسسات المجتمع المدني.

مـــن جانبهـــا قـــالت ميرفـــت الســـمان رئيـــس اتحـــاد جمعيـــات ذوي الإعاقـــة، أن القـــانون جـــاء ظـــالم
يـة الجمعيـات للجمعيـات خاصـة الـتي تساعـد ذوي الإعاقـة بصـورة كـبيرة، موضحـة أنـه يحـد مـن حر
الأهليـة التنمويـة، مضيفـة في تصريحـات لهـا أن القـانون يخنـق الجمعيـات ويقيـدها كليًـا، لأنـه أعطـي

كبر من التحكم والسيطرة لوزارة التضامن على الجمعيات. مساحة أ

وأوضحت السمان أن جمعيات ذوي الإعاقة تواجه في الأساس مشاكل في التمويل، حيث إنها تعاني
مــن نقــص دائــم في المــوارد، ممــا يــؤثر علــى تــوفير الجمعيــات لاحتياجــات ذوي الإعاقــة الأساســية مــن

أجهزة تعويضية أو مساعدات شهرية أو توفير مشروعات متناهية الصغر لهم.

https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1168637-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8B%D8%A7
https://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/1318221-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%EF%BB%B7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%B3--%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%EF%BB%B9%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9


وقفة لذوي الاحتياجات الخاصة على سلالم نقابة الصحفيين المصرية

 مليون فقير في انتظار الموت

حالــة مــن القلــق انتــابت الملايين مــن فقــراء مصر، ممــن كــان الــدعم المقــدم لهــم مــن خلال جمعيــات
المجتمــع المــدني يمثــل لهــم العصــب الأســاسي لحيــاتهم اليوميــة، وبعــد إقــرار هــذا القــانون بــاتت أرواح
كــد أن .% مــن الســكان في مصر يــر للجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء أ هــؤلاء في خطــر، ففــي تقر
فقـراء، بمـا يعـني نحـو  مليـون مـواطن، ولا يسـتطيعون الوفـاء باحتياجـاتهم الأساسـية مـن الغـذاء

وغيره، وأن % من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل .% من ريف الوجه البحري.

وبحســب تصريحــات اللــواء أبــو بكــر الجنــدي رئيــس الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، خلال
مؤتمر”عن الدخل والإنفاق والاستهلاك في مصر”، نسبة الفقر .% في حضر الوجه القبلي، وتقل
النســـبة إلى .% في حـــضر الـــوجه البحـــري، موضحًـــا أن نســـبة الفقـــراء في مصر وصـــلت إلى أعلـــى
،% تليهمـا محافظـة قنـا بنسـبة ،% مسـتوياتها في محـافظتي سوهـاج وأسـيوط بنسـبة بلغـت
ية بنسبة وأقل نسبة للفقراء في مصر في محافظة بورسعيد بنسبة .%، تليها محافظة الإسكندر

.%، وأن % من سكان القاهرة من الفقراء.

https://www.youm7.com/story/2016/7/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-10-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2817319


 مليون مصري تحت مستوى خط الفقر

يــة لحقــوق الإنســان، مــن المخــاطر مــن جــانبه حــذر عــامر ســعد الــدين المســتشار الحقــوقي بمركــز الحر
الناجمة عن تقييد عمل الجمعيات الأهلية، مشيرًا أنها تخدم ما يقرب من  مليون مواطن تحت
مستوى خط الفقر، ما بين إعانات شهرية أو تحمل نفقات المدارس والزواج، إضافة إلى تلبية عديد

من الاحتياجات اليومية، خاصة في القرى والنجوع التي تسقط في الغالب من حسابات الحكومات.

ســعد الــدين أشــار لـــ”نون بوســت” إلى أن هــذا القــانون ســيفتح علــى النظــام ســهامًا مــن الانتقــادات
والأعبـاء الإضافيـة، حيـث إن مؤسـسات المجتمـع المـدني كـانت تحمـل عـن كاهـل الحكومـة الكثـير مـن
الأعبــاء فيمــا يتعلــق بــالفقراء في أقــاليم مصر، في الــوقت الــذي كــان يرفــع فيــه النظــام يــده عــن هــذه

الشرائح التي تموت جوعًا وإهمالاً ومرضًا.

وتابع: في حالة إقرار هذا القانون بصيغته التعقيدية الحالية، ستنسحب الغالبية العظمى من هذه
الجمعيات من العمل العام، لتترك وراءها جيوشًا من الأفواه المفتوحة والأيادي الممدودة والصرخات
العالية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى فرض المزيد من الأعباء على كاهل المواطن من خلال
يادة نسبة الضرائب وما إلى غير ذلك من حزمة الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا بشأن رفع الدعم وز

القرارات التي من المرجح أن ترفع منسوب الفقر في مصر.

أما محمد عامر، مدير إحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة الشرقية، فعبر عن صدمته من هذا القانون،
الـذي وصـفه بــ”العار”، مشـيرًا أنـه سيتسـبب في غلـق الآلاف مـن منـافذ الخـير والمساعـدة الـتي كـانت

تقدم للفقراء والمحتاجين.

في حالة إقرار هذا القانون بصيغته التعقيدية الحالية، ستنسحب الغالبية



العظمى من هذه الجمعيات من العمل العام، لتترك وراءها جيوشًا من
الأفواه المفتوحة والأيادي الممدودة والصرخات العالية في الوقت الذي تسعى
فيه الدولة إلى فرض المزيد من الأعباء على كاهل المواطن من خلال حزمة

يادة نسبة الضرائب الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا بشأن رفع الدعم وز

عامر أشار إلى أن الجمعيات كانت تقوم بدور محوري في إحداث حالة من التوازن داخل المجتمع، من
خلال تبني بعض الأسر الفقيرة، تعليمًا وطعامًا وشرابًا وزواجًا وصحة، ما يخفف عن كاهل الدولة،
ملفتًـا أن الجمعيـة الـتي يرأسـها كـانت تكفـل مـا يقـرب مـن  آلاف أسرة، مـا بين يتـامى وأرامـل وكبـار
السـن، واليـوم وفي ظـل هـذا القـانون مـن المرجـح أن تتوقـف هـذه النشاطـات، متسـائلاً: مـن يتحمـل

ذنب هذه الأسر؟

ويبقى السؤال: إذا كانت الدولة عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من الحياة الكريمة لمواطنيها، في ظل ما
تعـانيه مـن عجـز في الموازنـة ومـديونيات داخليـة وخارجيـة بالمليـارات، وإجـراءات تقشفيـة قصـمت ظهـر
المواطن، هل من المنطقي أن تغلق المئات من النوافذ الخيرية المجتمعية التي كانت تتحمل جزءًا من

المسؤولية التي من المقرر أن تتحملها الحكومة؟ هذا من جانب.

ـــات ي ـــة علـــى أنغـــام الحر ومـــن جـــانب آخـــر، هـــل مـــن المعقـــول في الـــوقت الـــذي تغـــرد فيـــه الدول
والــديمقراطيات، تســعى إلى خنقهــا وتقييــدها بشــتى الســبل، إلى الحــد الــذي لا تــترك فيــه متنفسًــا
للمواطن المكبوت القابع تحت أسر وسيطرة إعلام غاب عن المهنية والموضوعية لأجل العزف على وتر
يــات إرهابًــا؟ وهــل التطبيــل والتمجيــد، بــدعوى الأمــن القــومي ومكافحــة الإرهــاب؟ هــل بــاتت الحر

الأمن يعني كبت الحريات؟
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